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"اHادة 202 : يجـوز للمواطنـW اHسجلـW لدى اHمثلـيات الدبلـوماسية والقـنصليـة الذين يثبتـون إقامة بالخارج
Hـدة ثلاث (3) سـنــوات عــلى الأقل دون انــقــطـاع عــنــد تـاريخ تــغــيــيـر الإقــامــة والـذين لـم يـســتــفـيــدوا إطلاقــا من اHــزايـا

اHتصلة بتغيير الإقامة أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي :

1) .............................(بدون تغيير) .................................

2) .............................(بـــدون تـــغـــيـــيـــر حـــتى) ويـــجب أن تـــكـــون وســـائـل الــنـــقـل اHـــذكـــورة جــديـــدة عـــنـــد تـــاريخ

استيرادها.

أ) يتم التخليص الجمركي لـلبضائع اHذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن
دفع الحقـوق والرسومp عـندما لا تفـوق قيمـة البضائع |ـا فيهـا السيارة مـبلغ ملـيوني دينار( 2.000.000 دج) بالـنسبة
Wدينار ( 3.000.000 دج) بالنـسبة للمواطن Wوثلاثة ملاي pوالطلبة الذين يتـكونّون في الخارج WتدربـHإلى العمال ا

الآخرين.

....................................... ( الباقي بدون تغيير) ..............................."

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

32 :  : تعـفى عـقود الامـتـيازعـلى الأملاك الـعقـاريـة التـابـعة للأمـلاك الخاصـة للـدولـةp التي تـعـدهّا إدارة أملاك اHادة اHادة 
الـدولـة في إطـار تـسـويـة الأملاك الـعـقـاريـة المحـازة عـلى سـبـيل الانـتـفـاع من طـرف اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة
واHـؤســسـات الــعـمــومـيــة ذات الـطــابع الــصـنــاعي والـتــجـاريp من حــقـوق الــتـســجــيل ورسم الإشـهــار الـعــقـاري ومــبـالغ

الأملاك الوطنية.

اHـادة اHـادة 33 : : تـؤهل إدارة أملاك الـدولـةp بـطلـب من الهـيـئـات واHـؤسسـات الـعـمـومـية اHـالـكـةp لـتحـديـد مـبـلغ الإتاوة
الــسـنـويـة للامـتــيـاز والإعـداد المجـاني لـعـقــود الامـتـيـاز غـيـر الــقـابل لـلـتـحـويـل إلى تـنـازلp في إطـار الأمـر رقم 08 - 04
اHؤرخ في أوّل سبـتمبر سنة 2008 الـذي يحدد شروط وكيـفيات منح الامتـياز على الأراضي التـابعة للأملاك الخاصة

للدولة واHوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةp اHعدل واHتمم.  

تستفيد الامتيازات أعلاه من اHزايا اHالية اHنصوص عليها في التشريع  اHعمول به.

اHـادة اHـادة 34 :  : تــعـدل أحــكــام اHـادة 5 من الأمـر رقم 08 - 04 اHــؤرخ في أولّ سـبــتـمــبـر ســنـة 2008 الـذي يــحـدد شـروط
وكـيفـيـات منح الامـتيـاز على الأراضـي التـابعـة للأملاك الخاصـة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشـاريع اسـتثـماريـةp اHعـدلة
واHـــتــمـــمــة |ـــوجب اHــادة 15 من الـــقـــانــون رقم 11 - 11 اHــؤرخ في 18 يــولـــيــو ســـنــة 2011 واHــتـــضــمن قـــانــون اHـــالــيــة

التكميلي لسنة  2011 وتحررّ كما يأتي :

" اHادة 5 :  : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :

- بناء على اقـتراح لجنة اHسـاعدة على تحديد اHـوقع وترقية الاستثـمارات وضبط العقـار على الأراضي التابعة
للأملاك الخـاصـة لـلـدولــة والأصـول الـعـقـاريـة اHـتـبــقـيـة لـلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة المحـلّـة والأصـول الــفـائـضـة لـلـمـؤسـسـات

pالعمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات

- بـناء عـلى اقـتراح الـهـيـئة اHـكـلفـة بـتـسيـيـر اHديـنـة الجديـدة عـلى الأراضي الـواقعـة داخل حـدود اHـدينـة الجـديدة
 pكلف بتهيئة الإقليمHوبعد موافقة الوزير ا

- بعد موافقة  الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة Hنطقة التوسع السياحي".


